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  أشهر الحج

  السيد علي عباس الموسوي
  

لْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ف�يهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ اَ{قال تعالى: 
خير  فُسوق ولاَ جِدالَ ف�ي الْحج وما تفْعلُوا م�ن خير يعلَمه االلهُ وتزودوا فَإِنَّ

قْواد� التقُونِ�الزاتا أُول�ي الاَ ى وابِ  ي١ }لْب.  
أضفى الإسلام قداسة للزمان، وخص بعض الأزمنة كما خص بعض 
الأمكنة بقداسة خاصة، وجعل لها أحكاماً خاصة، وقداسة الزمان أو المكان 

التي كل ثقافة وحضارة، ويرتبط ذلك بالأبعاد المعنوية ، وجزء من كل دين
 ،تعود إلى ذلك الزمان أو المكان، فكانت ليلة القدر خيراً من ألف شهر

  وكانت أشهر الحج. ،وكانت الأشهر الحرم التي فرضها االله عز وجلّ

  ؟ما هي أشهر الحج

كما اتفقوا على أن  ،نه شوالأاتفق الفقهاء على تحديد أول أشهر الحج و
ء الفقهاء في تحديد آخر أشهر نما اختلفت آراإو ،ذي القعدة من أشهر الحج

                                        
 .١٩٧البقرة:  ) ١(
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 ؟نه خصوص تسعة منه أو عشرة منهأفهل هو ذو الحجة بتمامه أو  ،الحج
ثم ندخل في إثبات أي منها هو  ،آراء الفقهاء في ذلكـ  أولاًـ ونستعرض هنا 

  الصحيح.

ذو القعدة  ،ذكر الفاضل الآبي: (اختلف في أشهر الحج، فبالأول ـ شوال
ل الشيخ في النهاية، والمفيد في كتاب الأركان، واختاره قا ـ وذو الحجة بتمامه

وهو  ،}الحج أشهر معلومات{ :بظاهر الآية المتأخر في باب الإحرام، مستدلاً
المروي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداالله(عليه السلام)، قال: الحج أشهر 

عشرة معلومات، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وبالثاني ـ الأولان مع ال
الأولى من ذي الحجة ـ قال المرتضى وسلار، والثالث ـ الأولان والتسعة 
الأولى من ذي الحجة ـ مذهب الشيخ في الجمل. وقال في الخلاف والمبسوط: 

ن هذا أبالإجماع، وب شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر، مستدلاً
الحج ينحصر فيه،  الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلاّ فيه، فزمان

  .١وعليه المتأخر في باب أقسام الحج)

فقال  ،فقال: (واختلف العلماء في أشهر الحج الخلافالحلي وذكر العلامة 
 يورو ،وبه قال مالك ،وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة :الشيخ في النهاية

لى إهي شوال وذو القعدة و :وقال في المبسوط ،عن عمر وابنه وابن عباس
إلى طلوع الفجر من ليلة  :وفي الخلاف ،الفجر من عاشر ذي الحجة قبل

وقال أبو  ،وتسعة من ذي الحجة ،وقال في الجمل ،وبه قال الشافعي ،النحر
وبه قال ابن مسعود وابن  ،إلى آخر العاشر من ذي الحجة :صحابهأحنيفة و

عمر والزبير وعطا ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
  .٢حمد)أو

                                        
 .٣٣٧: ١الفاضل الآبي، كاشف الرموز  ) ١(

 .٦٦٤:  ٢ الحلي، منتهى المطلب ) ٢(
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نه قد اختلف الأصحاب إوفي الحدائق أيضاً ذكر هذا الخلاف فقال: (ثم 
وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية: هي شوال وذو القعدة وذو 

 ،وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ،الحجة
ضوان االله عليهم) أا شوال وذو ونقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل (ر

وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من  ،القعدة وعشرة من ذي الحجة
إلى طلوع الفجر من يوم  :ذي الحجة. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط

  .١إلى طلوع الشمس من يوم النحر) :النحر. وقال ابن إدريس

ال: (قد اختلف الأصحاب ها خمسة قوقد ذكر السيد الخوئي الأقوال فعد
وذو الحجة ا شوال وذو القعدة إفي أشهر الحج على خمسة أقوال: الأول: 

الثاني: أا الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي ، بتمامه، اختاره الماتن
الثالث: الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ بدخول ، الحجة

                                        
 .٣٥٤: ١٤ البحراني، الحدائق ) ١(
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نتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه. الرابع: الشهران الليلة الأولى من الشهر وت
الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر. 
الخامس: نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس. ولكن يمكن أن يقال: 

 ،اع لفظي كما ذكره الماتن وغيرهترالو ،نه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوالإ
فمن حدده إلى تمام ذي الحجة  ،منهم يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر لاًن كأو

أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحج في طوال ذي الحجة، ومن حدده إلى 
عشرة ذي الحجة أراد إدراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين، 

ن ذهب نه يمتد إلى زوال يوم العيد، ومإوإدراك الموقف الاضطراري للمشعر ف
نه من لا يتمكن من الاعتمار ليلة التاسع يجب أنه مع ثمانية أيام يريد أإلى 

نه مع تسعة أعليه أن يأتي بإحرام الحج وليس له العمرة على قول، ومن ذكر 
أيام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف 

طلوع الشمس من يوم نه مع تسعة أيام إلى إالاضطراري لها، ومن قال: 
النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر، فلا خلاف من حيث المنتهى 

م بعدما اتفقوا على عدم صحة أكيف و ،كما لا خلاف من حيث المبدأ أيضاً
الإحرام للعمرة أو الحج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحة الحج عند 

والحلق عن يوم العيد، وكذلك  تأخير الهدي أو بدله وعند تأخير الرمي
تأخير الطواف، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات هي آخر 

  .١ الأوقات التي يمكن ا إدراك الحج فيكون التراع لفظياً)

  الأقوال الرئيسية في المسألة

الأقوال الرئيسية في تحديد أشهر الحج كما يظهر من العديد من نصوص 
  الفقهية ثلاثة: العلماء في كتبهم

                                        
 .٢٤٢: ٢ الخوئي، المعتمد ) ١(
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ن أشهر الحج هي ثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة أالالتزام ب القول الأول:
  بعدة أدلة: له لة واستدلأوذو الحجة. ولعله أشهر الأقوال في المس

وتقريب الاستدلال بالآية أن ، }الحَج أشهر معلُومات{ :الآية الكريمة ـ ١
وهذا القول يعتبر أشهر  ،ثلاثة قل الجمعأو ،ة الجمعغكلمة شهر وردت بصي

على صحة هذا  فالآية تشكل دليلاً ،الحج ثلاثة بخلاف الأقوال الأخرى
   .١القول دون الأقوال الأخرى

ة منها عن عشرة أيام من ذي الحجة أو تسأواستشكل على هذا القول ب
متى كانت دخيلة في أشهر الحج كفى ذلك في إطلاق الجمع، فلا تعتبر الثلاثة 

ولا تكون الآية  ،امها بل يكفي بعضها فتنسجم الأقوال جميعها مع الآيةبتم
  .٢لهذا القول دليلاً

فإذا  ،ن كلمة شهر حقيقة في اموعأولكن هذا الإشكال أجيب عنه ب
. ٣بعاض بعضهاأن يكون المراد هو مجموع الثلاثة لا أثلاثة أشهر لا بد و :قال

  وسيأتي تفصيل الكلام فيه.

مع ملاحظة  ،٤وع أفعال الحج فيها كالطواف والسعي والذبحـ صحة وق ٢
ولذا لو  ،ن هذه الأفعال لا يصح وقوعها إلاّ في أشهر الحجمن أما سيأتي 

 م لم يصح الإتيانحرم بل عليه الانتظار إلى أشهر  اأخرها إلى مفي محر
  الحج من قابل.

  شرعي ن صحة أفعال الحج فيها وعدمه حكم: إقد يقال هنا ،نعم
فلا يكون مثل هذا  ،لا يرتبط بمسألة إطلاق أشهر الحج عليها وعدمه

                                        
  .١٩٤: ٢ فهامالشيهد الثاني، مسالك الأ ) ١(
  .٤١: ر الفقهابن البراج، جواه ) ٢(
 .٣٥: ١ الطباطبائي، الرياض ) ٣(

 .٤٦٦: ٢ الحلي، منتهى المطلب ) ٤(
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  الاستدلال تاماً.

ا ليست من أفعال الحج بل هي إ :مضافاً إلى أن هذه الأفعال قد يقال
ن تركها إولذا لا توجب بطلان الحج ولا فساده حتى و ،أفعال مستقلة

  .١عامداً

  الحجـ الروايات الواردة في تعيين أشهر  ٣

 ،الرواية المعتبرة التي استدل ا من ذهب إلى هذا القول من الأعلام أ ـ
  وهي رواية معاوية بن عمار وهي عبارة عن روايتين:

ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن  الأولى:
قال: إن االله تعالى يقول:  × صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداالله

هر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج أش{
  وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. }في الحج

رواها الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن  الثانية:
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن 

الحج أشهر معلومات فمن { عز وجلّ: في قول االله × عمار، عن أبي عبداالله
والفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد ، }فرض فيهن الحج

فرض الحج، ولا يفرض الحج إلاّ في هذه الشهور التي قال االله عز وجلّ: 
  .٢وهو: شوال وذو القعدة وذو الحجة }الحج أشهر معلومات{

ل وذو القعدة والعشرة الأوائل من إن أشهر الحج هي شوا اني:ثالقول ال
ذي الحجة، وقد ذهب إلى هذا القول كل من سلار والمرتضى والقاضي ابن 

                                        
 .٢٤٢: ٢ الخوئي، المعتمد في شرح مناسك الحج ) ١(

 ل البيت.آط.  ٢٧١:  ١١، و٢و ١بواب اقسام الحج، حأمن  ١١الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ٢(
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  .١البراج والشيخ في المبسوط والخلاف

  واستدل له:

  الإجماع المدعى من الشيخ في المبسوط والخلاف. ـ ١
نه إجماع لأ ،اد عليهمومن الواضح أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الاعت

لورود النصوص في هذا القول واعتماد القائلين ذا القول عليها. كما  ،ركيمد
  أن الوجه الآتي هو المستند لهؤلاء.

إن هذا الزمان هو الزمان الذي لا يصح وقوع الإحرام إلاّ فيه،  ـ ٢
  وبعده لا يصح الإحرام للحج.

 إن عدم صحة وقوع الإحرام فيه لا يعني انتفاء اسم أشهر :ويرد عليه
ما عدم صحة الإحرام بعد أو ،بل أشهر الحج هي الثلاثة بتمامها ،الحج عنه

العاشر منه فلفوات محله لا لانتفاء اسم أشهر الحج عن ما بعد العاشر منه. 
نه إن كان المراد من أشهر الحج هو ما لا يصح إ :ولذلك قال الفاضل الآبي

ما لو كان أو ،الصواب صح هذا الدليل وهذا القول كان هو ،الإحرام إلاّ فيه
  .٢المراد ما تقع أفعال الحج فيه كان القول الأول هو الصحيح

ولذلك فسر الشيخ الطوسي في المبسوط ذهابه إلى هذا القول بأنه بمعنى 
. فهو قد لاحظ جهة الحكم لا جهة ٣قع إحرامه إلاّ فيهينه لا يصح أن أ

جل . ولأ٤ السرائرإطلاق أشهر الحج عليها. وتبعه على ذلك ابن إدريس في
  هذا أيضاً علل ابن إدريس جواز الذبح في تمام ذي الحجة بأنه كله من

                                        
 .٢٥٩:  ٢ الخلاف، الطوسي ) ١(

  .٣٣٩مصدر سابق: بي، كشف الرموز، لآاالفاضل  ) ٢(
 .٣٠٩:  ٢ المبسوط ) ٣(

 .٥٣٩:  ١ الحلي، ابن ادريس، السرائر ) ٤(
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  .١أشهر الحج
لْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ف�يهِن الْحج فَلاَ رفَثَ اَ{ ـ قوله تعالى: ٣

جالَ ف�ي الْحلاَ جِدو وقلاَ فُسو{.  

  :٢والاستدلال ا في موضعين
قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، ولا يمكن فرض الحج بعد  الأول:

لفوات محل  ،أي من يوم النحر ،طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة
  وهو الوقوف الاضطراري. ،الحج

إن عدم إمكان فرض الحج فيهن لا يعني انتهاء أشهر  :والجواب عنه
وهو  ،اك أحد أركانهالحج بل عدم إمكان فرض الحج لعدم إمكان إدر

  الوقوف بعرفة والمزدلفة، ولا ربط لذلك بأا أشهر الحج.
فمن { كما أنه حيث صح أن يفرض في أكثر الثلاثة صح التعبير بـ

وهو مستعمل في اللغة العربية تقول: صليت صلاة يوم الجمعة.  ،}فرض فيهن
، وإن كان وصلاة يوم العيد، وإن كانت الصلاة في بعضه. وقدم زيد يوم كذا

ذو الحجة، وإن وقع الحج  :قدم في بعضه، فكذلك جاز أن يقال في شهر الحج
  .٣في بعضه

والرفث  }فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج{قوله تعالى:  الثاني:
  ل بالقيام بالأعمال يوم النحر.سائغ يوم النحر وما بعده بعد التحلّ

وبعبارة أخرى  ،أشهر الحج ل لا يعني انتهاءلوالجواب عنه: إن مجرد التح
                                        

 .٥٩٥: ١المصدر نفسه  ) ١(

 .١٨٤:  ٧ الحلي، تذكرة الفقهاء ) ٢(

 .٢٨٣:  ١ ، الراوندي، فقه القرآن٤٤:  ٢ الطبرسي، مجمع البيان ) ٣(
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عمرة  بعدكيف والرفث يحل  ،لا يدل تحلل المحرم على خروج أشهر الحج
  التمتع وقبل إحرام الحج.

  :ـ الروايات ٤

ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج، شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة 

  .١م وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخروالمحر

أي إلى ليلة  ،ذو القعدة وتسعة من ذي الحجة ،شوالإا  القول الثالث:
ومستند هذا القول هو ما تقدم من عدم صحة انعقاد الإحرام بعد  ،النحر

  التاسع لفوات وقت الوقوف الذي هو ركن للحج.

ولكن إلى  ،وتسعة من ذي الحجة وذي القعدة ،شوال إا القول الرابع:
  نه وقت فوات الوقوف الاضطراري.لأ ،طلوع الشمس من يوم النحر

  التوفيق بين الأقوال

وذهب بعض آخر إلى عدم  ،اع لفظياًترذهب بعض الأعلام إلى اعتبار ال
  وجود ثمرة للخلاف الموجود في تعيين هذه الأشهر.

في ذلك العلامة الحلي  فأول من ذهب إلى ،اع لفظياًترأما اعتبار ال
ذلك بعدم اختلافهم في الحكم قال: (والتحقيق: إن هذا  معللاًو ،المختلف

اع لفظي، فإم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ترال
ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن 

، لأن باقي المناسك تقع في الحج فهي الثلاثة كملاً أرادوا ا ما يقع فيه أفعال
                                        

 .٦ح در سابق،الشيعة، مص الحر العاملي، وسائل ) ١(
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. وتبعه على ذلك ولده فخر ١اع لفظي)تركمال ذي الحجة، فقد ظهر أن ال
ن القائل بالأول أراد الزمان أ، وابن فهد الحلي في المهذب قال: (فك٢المحققين

الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج. وبالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج 
  .٣م بدل الهدي، فإنه يجوز من أول العشر ولا يجوز قبله)كصو

اع ترحيث جمع بين الأقوال واعتبر ال ،وقد تقدم ذكر كلام السيد الخوئي
  لفظياً.

إذ قد وقع الاتفاق على ، نه لا ثمرة لهأيظهر  اع لفظياًترعلى كون ال وبناءً
آخر ذي وحكم يوم النحر إلى  ؟ن حكم ما قبل يوم النحر ما هوأالحكم و

  اع في تحديد هذه الأشهر.ترولا داعي لل ؟الحجة ما هو

اع كان لفظي بعيد جداً، نعم ملاحظة ترن الأولكن لا يخفى أن الالتزام ب
إذ من ذهب إلى  ،ن الخلاف لفظيأ استدلال القائلين بكل قول قد يظهر بدواً

ق على نه ثلاثة أشهر استدل بصحة إيقاع أفعال الحج في الثلاثة والكل متفأ
نه شهران وعشرة أيام استدل بعدم صحة إحرام الحج أذلك، ومن ذهب إلى 

ولذا قال  ،بعد ذلك والكل متفق عليه أيضاً. ولكن الخلاف موجود في التسمية
ن الخلاف في مسمى لأ ،وليس بظاهر ،اع لفظيترالكركي: (قال الجماعة ال

ف في الأحكام لا وعدم الاختلا ،أشهر الحج لا في الأحكام المتعلقة بذلك
  .٤يقتضي عدمه في مسمى اللفظ)

إن الأصح في سير البحث هو الابتعاد عن ملاحظة الأحكام  :وعليه نقول
بل حيث كان  ،المتعلقة بأشهر الحج من الإحرام والهدي والرمي وغيرها

                                        
 .٢٦٢: ٤ الحلي، مختلف الشيعة ) ١(

 .٢٦٢: ١ يضاح الفوائدإ ) ٢(

 .١٤٧: ٢ الحلي، ابن فهد، المهذب البارع ) ٣(

 .١١٣: ٣ الكركي، جامع المقاصد ) ٤(
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الخلاف في تحديد مسمى اللفظ فلنستخدم أدوات مثل هذا البحث أي 
  أو الروايات المحددة لهذه الأشهر. الاستدلال باللغة وأدواا

ن أشهر الحج هي عبارة عن أن الصحيح هو تبني القول بأوالملاحظ 
  بأمور: مجموع الثلاثة تمسكاً

مع قل الجأوقد ذكرنا أن ، }الحج أشهر معلومات{قوله تعالى:  ـ ١
  ن الشهر حقيقة في اموع.أو ،ثلاثة

وز الاثنين ويقل عن الثلاثة ولكن يبقى أن الثلاثة قد تستعمل فيما يتجا
حججت عام  :م يقولونأومن أمثله ذلك  ،التامة وقد تقدم ذكر نماذج لذلك

 ،سنة كذا وإنما كان لقاؤه في بعضها ولقيت فلاناً ،وإنما الحج في بعضها .كذا
  وكلمته يوم الجمعة والمراد البعض ونحو ذلك.

ثبات كون المراد من لإ يدفتيان بموارد الاستعمال هذه لا تولكن مجرد الإ
بل ما ذكر إنما هو موارد تم فيها استعمال هذه  ،أشهر الحج بعض الثالث
كون المعنى الحقيقي هو تمام يفرض ولكن ذلك لا  ،الألفاظ فيما دون التمام

لا سيما بملاحظة أن هذه الموارد التي تم الاستشهاد ا جميعها تمتد  ،الثلاثة
راق غهي أن من مفهوم الخطاب إذا تعذر استو ،هاعلى قرينة عامة مشتركة في

  .١الفعل للوقت كان المعقول منه البعض

عند  هانه مجموع الثلاثة، وقد ذكرناأالروايات المتقدمة الدالة على  ـ ٢
  استعراضنا للقول الأول.

  :ن الآية وردت بقولهإف ،ملاحظة العرف الذي كان قائماً آنذاك ـ ٣
على أهل الجاهلية الذين كانوا يتصرفون في  رداً وذلك ،الحج أشهر معلومات

                                        
 .٣٦٢: ١ حكام القرآنأالجصاص،  ) ١(
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ويستحلون  ،فقد كانوا ينسئون الشهور فيجعلون صفر المحرم ،أشهر الحج
  فأبطل ،المحرم على حسب ما يتفق لهم من الأمور التي يريدون فيها القتال

  وقت الحج على ما كان ابتداؤه عليه يوم ء وأقرياالله تعالى النس
لا  كان يتصرف به أهل الجاهلية هو تبديل تمام الشهر . وما١خلق السموات

  بعضه.
وما أثبتناه إلى الآن هو كون مسمى أشهر الحج إنما هو الأشهر الثلاثة 

وقد ذكر الشهيد الثاني أن ثمرة ذلك تظهر فيما لو نذر الصدقة أو  ،بتمامها
ن جواز إغيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، ف

  .٢تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف

على أن ثمرة أخرى قد ذكرها بعض الأعلام تظهر في الخلاف في مسألة 
نه هل يجب إيقاع الحج والعمرة في سنة واحدة أم أأخرى دارت بينهم وهي 
بناء على القول بجواز إيقاعهما في سنتين تظهر ف ؟يصح إيقاعهما في سنتين

نا على أن ما بعد يوم النحر هو من أشهر الحج جاز لمن لم الثمرة إذ متى بني
يدرك الحج وكان في مكة الإتيان بالعمرة المتمتع ا والإتيان بالحج في السنة 

  .٣القادمة

على أن هذه الثمرة قد تكون مجرد افتراض مع عدم وجود خلاف في 
 سنة المسألة الأخرى والاتفاق الفقهي على لزوم إيقاع الحج والعمرة في

  واحدة.

                                        
  .٣٦٢: ١المصدر نفسه  ) ١(
 .١٩٥ : ٢ فهامالشهيد الثاني، مسالك الأ ) ٢(

  .٢٥٦: ١ تقريرات المحقق الداماد ،، كتاب الحجيملي، عبداالله جوادالآ ) ٣(
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  حكامالأخصوصيات والأشهر الحج: 

لقد خص االله عز وجلّ هذه الأشهر بعدة من الأحكام التي فرضها أو 
  ونذكر هنا هذه الأحكام واحدة تلو الأخرى. ،حبذها لخلقه

وقد  ،١ن إحرام الحج لا يصح إلاّ في أشهر الحجأأفتى الفقهاء ب الأول:
. وقد ادعى في الجواهر أن ٢ماميةنفردت به الإن هذا مما اأذكر السيد المرتضى 

وذا الحكم توجد العديد من الروايات  ،على هذا الحكم الإجماع بقسميه
  .٣: يهل بالحج في أشهر الحج×  كقوله

ولا تقع في  ،٤إن عمرة التمتع لا يصح أن تقع إلاّ في أشهر الحج الثاني:
حرم قبل أفتبطل إن  ،الحجن يقع في أشهر أبل حتى إحرامها لابد و ،غيرها

ولذا من نذر الإحرام قبل  ،ن وقعت تمام أفعالها في أشهر الحجإو ،أشهر الحج
ن الحكم الأول إالميقات لا يصح منه أن يحرم قبل أشهر الحج، وفي الحقيقة ف

وإذا كان لا  ،ن إحرام الحج بعد الإحلال من عمرة التمتعلأ ،مترتب على هذا
أشهر الحج فالإحرام للحج أولى بذلك. كما وردت  يصح أن تقع هي إلاّ في

بذلك الروايات كرواية عمر بن يزيد عن أبي عبداالله قال: (ليس تكون متعة 
نه نذر الإحرام قبل أنه لو فرض أ، بل ذكر الفقهاء ٥إلاّ في أشهر الحج)

ن الأدلة إنما جوزت الإيقاع قبل لأ ،الميقات لم يجز له الإحرام قبل أشهر الحج
  .٦وذلك لا يقتضي وقوعها في غير الوقت الزماني ،وقت المكانيال

                                        
  .٢٥٩: ٢ الطوسي، الخلاف ) ١(
  .٢٣٦: المرتضى، الانتصار ) ٢(
  .٢٥٥: ١١، ٣قسام الحج، حديث أبواب أمن  ٥باب  ،الحر العاملي، وسائل الشيعة ) ٣(
  .٣٩٩: ١ حكامالحلي، قواعد الأ ، ١٧٤: ١ سلامالحلي، شرائع الإ ) ٤(
  .٣١٢: ١٤ ،٥بواب العمرة حديث أمن  ٧الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ٥(
  .١٢٣: ١٨النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام،  ) ٦(
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  القيام بأعمال الحج في أشهر الحج الثالث:

إن من أعمال الحج ما يقع قبل يوم النحر ومنها ما يقع بعد النحر 
ويشترط أن تقع جميع أعمال الحج من الرمي والذبح ونحوها وكذلك الطواف 

لحج. ولا بد لمن نسي شيئاً منها ولم يتمكن والسعي أو المنسي منهما في أشهر ا
من الإتيان ا في تمام أشهر الحج من الانتظار إلى القابل. نعم اختلف العلماء 
في جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة إلى ذلك في اليوم الثاني من أيام 

الحجة كله من أشهر  ان ذلأ ،وقد تبنى المتأخرون القول بجواز التأخير ،العيد
الحج، ولكن المتفق عليه لزوم إيقاعها في ذي الحجة قال السيد الخوئي: (لا 
يجوز التأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة للزوم إيقاع أفعال الحج في أشهر 

ومن المعلوم أن شهر ذي الحجة ، }الحج أشهر معلومات{الحج لقوله تعالى: 
  .١من أشهر الحج)

  جوبأشهر الحج شرط للواجب أو للو الرابع:
اختلف الفقهاء في مبدأ حصول الاستطاعة بنحو يتنجز عليه وجوب 

  والأقوال في المسألة متعددة. ،الحج ولا يحق له تفويت الاستطاعة

 ،ن العبرة وقت خروج الناسأما ذهب إليه جماعة من الفقهاء ب أحدها:
قبل ليه ذهب العلامة الحلي في المنتهى والتذكرة قال: (لو كان له مال فباعه إو

نه غير مستطيع. وهذه حيلة إلى بعد فواته سقط الحج، لأ وقت الحج مؤجلاً
يتصور ثبوا في إسقاط فرض الحج على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه 
قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الخروج كان فقيراً لم يجب عليه، وجرى 

  .٢مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول)

                                        
  .٣٣٨: ٥ الخوئي، المعتمد في شرح المناسك ) ١(
  .٦٥٣: ٢الحلي، منتهى المطلب  ) ٢(
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ن العبرة بالتمكن من المسير أكره السيد صاحب العروة فيها بما ذ ثانيها:
ودليل هذا القول أن  ،فمتى تمكن من المسير لم يجز له تفويت الاستطاعة

مقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء، وأن الوجوب 
المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب 

د حدوثها، كما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو لا الاستطاعة بع
. وكما لا يمنع اًيقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً، ولا وجوب حصولها بقاء

الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها، وعليه فالمنع من إذهاب 
  الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.

لاعتبار بالاستطاعة في أشهر ما ذهب إليه الشيخ النائيني من أن ا ثالثها:
الحج فإذا استطاع قبل أشهر الحج ولم تبق الاستطاعة إلى أشهر الحج لم يجب 

وإذا دخلت أشهر الحج وهو مستطيع لم يجز له إذهاب  ،عليه الحج
  .١الاستطاعة

وأشهر الحج إنما  ،أن العبرة بحصول الاستطاعة آناً ما خلال السنة رابعها:
نه لا أوجوب فهو من الواجب المعلق لو فرضنا هي ظرف للواجب لا لل

يتمكن من المسير في شهر شوال لبعد المسافة، وعدم الوصول إلى الحج لو 
سافر في شهر شوال كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد، وكان 
متمكناً من المسير في شهر رجب ويمكنه الوصول يجب عليه الحج وليس له 

أنه في شهر شوال لا يتمكن من المسير لبعد الطريق. والحاصل: تركه معتذراً ب
أن الوجوب غير محدد بزمان خاص. وبما ذكرنا يظهر الحال في الجهة الثالثة 
وهي عدم جواز تعجيز نفسه في هذه السنة إذا تمكن من الحج في السنة 

المال في ويت فالثانية، ويجب عليه إبقاء المال إلى العام المقبل، ولا يجوز له ت
                                        

  ، نشر جماعة المدرسين.٦٣: ١ مليلآالنائيني، المكاسب والبيع، تقرير محمد تقي ا ) ١(
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ن العبرة بتحقق الاستطاعة متى حصلت، والدليل الذي تمسك به هذه السنة، لأ
واللهِِ علَى الناسِ ح�ج الْبيت� من استطَاع إِلَيه� {هؤلاء هو الآية الكريمة: 

}سبِيلاً
. فالآية علقت الحكم على ٢والروايات التي فسرت الزاد والراحلة ،١

وعليه فهي شرط للحدوث لا شرط  ،وان المستطيعالاستطاعة لا على عن
ولذا حكم هؤلاء بوجوب الحج  ،فطر فعليه الكفارةأللبقاء فهي كقوله: من 

حتى في السنة القادمة إذا حصلت الاستطاعة أثناء السنة لا في خصوص 
  أشهر الحج.

  الحج رصيام بدل الهدي في أشهالخامس: 

 ،دم في الحج (الذبح أو النحر)أوجب االله عز وجلّ على الحاج إراقة ال
والصيام هو  ،ولكن إذا عجز المكلف عن ذلك انتقلت وظيفته إلى الصيام

فَمن لَم يجِد فَص�يام {ثلاثة منها في الحج بنص الآية الكريمة:  ،عشرة أيام
}ثَلاَثَة� أَيام ف�ي الْحج وسبعة إِذَا رجعتم ت�لْك عشرةٌ كَام�لَةٌ

٣.  

وقد وقع الخلاف بين  ،ن تكون الأيام الثلاثة في الحجألا بد و نفإذ
الفقهاء في تحديد هذه الأيام وأا هل هي من السابع إلى التاسع أو يجوز 

ولكن اتفق الكل على  ؟تقديمها أو يجوز تأخيرها وإذا أخرها متى يأتي ا
الحجة، ولا  في شهر ذي :يام في أشهر الحج أو فقلوجوب إيقاع هذه الأ

خر أ يجوز له تأخير الصيام إلى أن يهل هلال محرم، بل أفتى الفقهاء بأنه لو
. ٤د وظيفته الصيامعالصيام إلى أن هل هلال محرم انتقلت إلى الهدي ولم ت

                                        
  .٩٧آل عمران:  ) ١(
  .١٣١: ١ ، الخوئي، المعتمد في شرح المناسك١٠٦: ١٠ الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة ) ٢(
  .١٩٦البقرة:  ) ٣(
  .٢٤٨: ٥ الخوئي، المعتمد في شرح المناسك ) ٤(
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  .١وذا أفتى الفقهاء المعاصرون

منها رواية رفاعة بن موسى قال:  ،وقد وردت بذلك الروايات المتعددة
داالله(عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل سألت أبا عب

، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ةالتروية ويوم التروية ويوم عرف
ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة 

هو وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و
إنا أهل بيت نقول ذلك لقول  ،مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً

  .٢يقول في ذي الحجة)، }فصيام ثلاثة أيام في الحج{ :االله عز وجلّ

  في حكم العمرة في أشهر الحج السادس:

تتعلق بالعمرة المأتي ا في خصوص أشهر الحج أحكام خاصة لا 
  هر.تشملها لو وقعت في غير هذه الأش

بعمرة مفردة  ىنه إذا أتأأي  ،انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع منها:
جاز له أن يحتسبها عمرة تمتع ويحج دون  هافي أشهر الحج فقط دون غير

نعم اختلف الفقهاء في كون ذلك بنحو  ،حاجة إلى الإتيان بعمرة التمتع
إلاّ أا تتفق وطوائف الروايات في ذلك متعددة  ،الوجوب أو الاستحباب

ن بقي إلى يوم إعلى انقلاب المفردة إلى المتعة قهراً وأا تحسب متعة 
سواء قلنا بوجوب البقاء للحج أو بعدم الوجوب ولكنه بقي اختياراً  ،التروية

  منه لذلك.

ن تقع أاتفاق الفقهاء على أن العمرة التي لا بد منها للحج لا بد و منها:و 
 ،وهذا الحكم متفق عليه ،قوعها بعد أشهر الحجفلا يصح و ،في أشهر الحج

                                        
 .٢٠٠: السيستاني، مناسك الحج ) ١(

  .١٧٨: ١٤، ١بواب الذبح، حأمن  ٤٦ئل الشيعة، باب الحر العاملي، وسا ) ٢(
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  وقد تقدم ذلك منا. ،وتدل عليه العديد من الروايات

  استحباب توفير الشعر في ذي القعدة :السابع

  وردت العديد من الروايات باستحباب توفير الشعر إذا أراد الحج
  لا تأخذ( :× كرواية ابن سنان عن أبي عبداالله ،هلال ذي القعدة وهلّ

وكقوله في صحيح محمد بن  ،ن شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة)م
(خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي  :مسلم

  .١القعدة)

  كون شهرين من أشهر الحج من الأشهر الحرم الثامن:

ن الأشهر الحرم لأ ،تتداخل الأشهر الحرم مع أشهر الحج في شهرين منها
عدة وذو الحجة وهما من أشهر الحج، ومحرم ورجب. ذو الق :أربعة وهي

ن شهرين من أشهر الحج إوحيث  ،وللأشهر الحرم أحكامها الخاصة ا
  س بالتعرض لبعض هذه الأحكام.أيدخلان في الأشهر الحرم لا ب

والدليل عليه القرآن ، نما يحرم القتال الابتدائيإو ،حرمة القتال فيها ـ ١
  ك عن الشهرِ الْحرامِ ق�تال ف�يه� قُلْ ق�تالٌ ف�يه� كَبِيريسأَلُون{قال تعالى: 

رأَكْب هل�ه� م�نأَه اجرإِخامِ ورجِد� الْحسالْمبِه� و كُفْربِيلِ االلهِ وس نع دصو  
ح كُمقَات�لُونالُونَ يزلاَ يلِ وم�ن الْقَت رةُ أَكْبنالْف�تااللهِ و دع�ن نع وكُمدرى يت

 لَئ�كفَأُو كَاف�ر وهو تمد�ينِه� فَي نع كُمم�ن د�دتري نموا وطَاعتإِن اس د�ينِكُم
خ�رة� وأُولَئ�ك أَصحاب النارِ هم ف�يها حبِطَت أَعمالُهم ف�ي الدنيا والآ

}خال�دونَ
٢.  

فقد ورد عن  ،بتحريم القتال في هذه الأشهروكذلك وردت الروايات 
                                        

 .٣١٥: ١٢، ١حرام، حبواب الإأمن  ٢باب المصدر نفسه،  ) ١(

 .٢١٧البقرة:  ) ٢(
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سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في (العلاء بن الفضيل قال: 
الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئوم باستحلاله ثم رأى المسلمون 

الشهر الحرام بالشهر { :وذلك قول االله عز وجلّ ،م يظهرون عليهم فيهأ
م لم يعرفوا للشهر الحرام هذا بمترلة المشركين لأ }م والحرمات قصاصالحرا

ن بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة وحرمة ولا حقاً، فهم يبدؤ
  .١)فاستحلوه فاستحل منهم

  ليظ الدية لمن يقتل في الأشهر الحرمغتـ  ٢

بل على  ،الحراملا خلاف بين الفقهاء في تغليظ الدية لمن يقتل في الأشهر 
سدي قال: كصحيحة كليب الأ ،وبذلك وردت النصوص ،ذلك دعوى الإجماع

عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية  × سألت أبا عبداالله(
  .٢)وثلث

  تغليظ الكفارةـ  ٣

اتفق الفقهاء على أن من قتل عامداً فكفارته هي كفارة جمع بين العتق 
كان القتل في الأشهر الحرم لزمه أن يصوم فيها شهرين  ولو ،والصيام والإطعام

  قال: (إذا قتل الرجل في شهرمتتابعين، ففي رواية زرارة عن أبي عبداالله
  .٣م)حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحر

ن كفارة القتل لأ أ،بل إن بعض الفقهاء حكم بذلك حتى في القتل الخط
ولكن مقتضى صحيحة زرارة،  ،لثلاثن كانت مرتبة بين الخصال اإو أالخط

خطأ في أشهر الحرم فقال:  عن رجل قتل رجلاً × قال: (سألت أبا عبداالله
                                        

 .٧٠: ١٥بواب جهاد العدو، أمن  ٢٢باب وسائل الشيعة،  ) ١(

 .٢٠٣: ٢٩ ،١بواب دية النفس، حديث أمن  ٣باب  المصدر نفسه، ) ٢(

 .٢يث حد المصدر نفسه، ) ٣(
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عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه 
أن كفارة القتل الخطأ في  ١نه حق لزمه)إالعيد وأيام التشريق، قال: يصومه ف

  .٢شهرين متتابعين في تلك الأشهر معيناً خصوص الأشهر الحرم صوم

بل أفتى الفقهاء بلزوم صوم يوم العيد وأيام التشريق أي العاشر إلى 
فترتفع حرمة الصيام فيها وتتبدل إلى الوجوب  ،الثالث عشر من ذي الحجة

لاعتبار صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم إذا صادف ذلك، كما إذا 
اء شهر ذي القعدة، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل افترضنا أن القتل وقع أثن

العيد، وأما إذا افترضنا أن القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الأولى من 
  شهر ذي القعدة، فعندئذ لا يصادف العيد.

  
  
  
  
  
  
  

                                        
  .٢٠٤: ٢٩، ٣بواب دية النفس، حأمن  ٣الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب  ) ١(
 .٢٠٣: ٢ اني تكملة المنهاجبالخوئي، م ) ٢(




